
    الإحكـام لابن حزم

  وليس تراضي المتعاقدين عقدا صحيحا أو المتشارطين شرطا صحيحا بنص أو إجماع ثم تراضيا

معا على فسخه أو تأجيله مجيزا لهما ذلك بل رضاهما بفسخه أو تأجيله باطل والعقد والشرط

باق كما كان إلا أن يبيح لهما النص أن يتراضيا على فسخه فيكون لهما ذلك حينئذ وإلا فلا

لأنه ليس لأحد أن يوجب ولا أن يحرم ولا أن يحلل إلا بنص ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود االله

تعالى وشرع من الدين ما لم يأذن به االله قال االله تعالى { أم للإنسان ما تمنى } والكل عبيد

. D لا أمر لهم ولا حكم إلا ما حكم به عليهم ولهم خالقهم ومولاهم

 وأما النكاح والبيع فقد جاء النص بصفة عقدهما وبصفة فسخهما فليس لأحد أن يعقدها بغير

تلك الصفة فإن فعل فليس نكاحا ولا بيعا وهو مردود مفسوخ أبدا .

 ومن عقدهما كما أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التي أتى النص بفسخهما بها وإلا كان فسخه

باطلا مردودا وثبت عقدهما كما كان وقد حرم بيع أم الولد بالنص الوارد في ذلك مما قد

ذكرناه في كتاب الإيصال وفي المحلى فلم يلتفت إلى الخلاف في ذلك .

 وقد صح النص بجواز الهبة ووجوب قبولها وتحريم الرجوع فيها فلم يجز الرجوع في شيء من

الهبة ولا الصدقة من ذلك حاشا العطية للولد فقط للنص في ذلك ولم يأت نص ولا إجماع على رد

الحبس لا بتراض ولا بغير تراض فلم يجز أصلا .

 قال أبو محمد فإن قال قائل أنتم لا تلزمون أحدا الوفاء بعهده ووعده إلا أن يوجب ذلك

عليه نص ومن مذهبكم أن وعد االله تعالى ووعيده نافذان لا سبيل إلى دخول خلف فيهما .

 فالجواب أن هذا الذي نقول هو الذي لا يجوز تعديه لأننا متعبدون ليس لنا أن نلتزم شيئا

إلا ما ألزمنا خالقنا تعالى فإلزامنا فعل شيء لم يأتنا نص ولا إجماع بأن نفعله باطل

واالله تعالى ليس كذلك لأنه ليس فوقه أمر فكل ما قضى به نافذ وكل ما قاله فحق .

   وأيضا فوعدنا نحن ليس خبرا لأنه لا علم لنا بما يكون في المستأنف واالله تعالى ليس كذلك

لأنه عليم بما يكون قبل أن يكون فكل ما أخبر تعالى أنه يفعله فلا بد أن
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